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مصطلحات وتعريفات[footnoteRef:2] [2: 1 https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx] 


· الإعاقة1: هي التفاعل السلبي ما بين الشخص ذي الإعاقة والمعوقات البيئية المادية والاتجاهاتية والمؤسساتية المحيطة به والذي يؤدي إلى عدم تمكن الفرد من القيام بوظائفه والحصول على حقوقه كغيره من أفراد المجتمع.

· الأشخاص ذوي الإعاقة1: كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية، أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

· التمييز على أساس الإعاقة1: يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.

· التسهيلات / التكييفات1: تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها.

· الترتيبات التيسيرية المعقولة1: تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.

· الاتصال1: يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال.

· اللغة1: تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية.

· التصميم العام1: يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد "التصميم العام" الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها.

· المشاركة1: مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الأطراف ذات العلاقة في عملية صنع القرار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم.

· الإدراج1: التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة للشخص ذي الإعاقة في شتى نواحي الحياة دون أي شكل من أشكال التمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

· التمكين1: التدابير والبرامج والخطط التي تهدف إلى أن يقوم الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومجتمعاتهم باتخاذ قراراتهم والمطالبة بحقوقهم ومعرفة واجباتهم بأنفسهم، دون أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير عليهم، وأن يتحملوا مسؤولية تغيير حياتهم وتحسين مجتمعاتهم.

· مصفوفة التأهيل المجتمعي[footnoteRef:3]: مجموعة برامج في إطار تنمية المجتمع لتحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص والدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. [3:  الدلائل الإرشادية للتأهيل المجتمعي، إصدارات منظمة الصحة العالمية، 2010] 



· المساءلة[footnoteRef:4]: وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد المؤسسة وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن قراراتهم أو عن الإخفاق في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة.  [4:  مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية (2008)] 


· الشفافية3: توفير المعلومات الموثوقة والآنية المتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العلاقة والمانحين للمعلومات.


· العنف المبني على النوع الاجتماعي[footnoteRef:5]: أيّ فعل مؤذٍ يُرتكب ضدّ إرادة الشخص. وهو مبنيٌّ على الفروق بين الذكور والإناث التي يُعزى وجودها لأسباب اجتماعية. وهو مصنف إلى: العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي/العاطفي والمُمارسات التقليديّة المؤذية. [5:  المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التدخلات في العنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية (2005)] 


· القانون[footnoteRef:6]: تنوع واختلف حسب فقهاء القانون والتعريف السائد حاليا، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والمقترنة بجزاء تُوقِعُه السلطة المختصة في حالة مخالفتها. [6:  القانون الدولي العام (2005)، جمال عبد الناصر ص 54] 


· الصكوك3: هناك صكوك دولية بمعنى الوثيقة المكتوبة التي تنفّذ بشكل رسمي، وهناك الصكوك الدولية مثلا لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الهيئات العامة للأمم المتحدة.

· المواثيق والميثاق والدستور أو العهد3: هذه المصطلحات تُطلق على المعاهدات الجماعية المنشئة للمنظمات الدولية، أيضا الميثاق هو اتفاق دولي لإنشاء منظمة دولية مثل ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

· المعاهدة3: هي اتفاق يُعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي لتنظيم مسألة دولية معينة ترتب آثار قانونية تخضع لقواعد القانون الدولي.











القوانين والصكوك والمواثيق والمعاهدات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي:
· 
‌أ

‌د

· الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
· العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
· العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 
· الاتفاقية الخاصة بتحريم عمل السخرة.
· الاتفاقية الدولية في مجال مكافحة التفرقة.
· الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان الاستخدام.
· الاتفاقيات الخاصة بمنع التفرقة في ميدان التعليم.
· الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله.
· اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
· القانون الأساسي الفلسطيني.
· قانون حقوق "المعوقين الفلسطينيين" رقم (4) لعام 1999م.
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شكر وتقدير

يسعدنا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، أن نسهم بالتعاون مع المنظمات الأهلية أعضاء قطاع التأهيل بالشبكة في تقديم تقرير الظل حول التقرير الأولي لدولة فلسطين والخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عن الحكومة الفلسطينية في تموز من العام 2019. 
وتتقدم الشبكة بالشكر والتقدير إلى الشركاء في مؤسسة "المساعدات الشعبية النرويجية" على دعم هذا العمل والشراكة المستمرة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكين منظمات المجتمع المدني وبناء قدراتها. 
كما نتوجه بالشكر والتقدير للفريق الاستشاري بشركة المدينة على إنجاز هذا العمل وكذلك الخبراء وممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات التأهيل ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الدعم الذاتي الذين شاركوا في مراجعة النسخة النهائية من التقرير وإبداء الملاحظات والتوصيات، وهم:
	أ. أنوار عزيز
	
	أ. سها أبو سلوم
	
	د. محمد العيلة

	أ. أيمن كريم 
	
	أ. سهام أبو عويضة
	
	أ. محمد سرور

	أ. باسم حجازي
	
	أ. سوسن الخليلي
	
	أ. محمد عودة

	أ. جميل سرحان 
	
	أ. صابرين المبيض
	
	أ. مريم شقورة 

	أ. حسام الشيخ 
	
	أ. عبد الرحمن المزعنن
	
	أ. ميسون جمال

	أ. حسن خضر
	
	أ. عبد الكريم القريناوي
	
	أ. نائل العمور

	أ. حكمت الخيري
	
	أ. عمر الغرباوي
	
	أ. نسرين أبو غالي

	أ. خالد فضة 
	
	أ. غسان فلفل 
	
	أ. نسمة الغولة 

	أ. رنا نجم
	
	د. ماهر المدهون 
	
	أ. هيثم السقا

	د. سلامة أبو زعيتر
	
	أ. مجدولين التلباني
	
	أ. ياسمين عابد
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شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية هي تجمع ديمقراطي مدني مستقل، يهدف إلى إسناد وتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان. تضم الشبكة في عضويتها حوالي 140 منظمة أهلية في فلسطين منها 69 منظمة في غزة تعمل في حقول إنسانية واجتماعية وتنموية مختلفة. أُنشئت الشبكة بهدف تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق والتشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني، وحلقة وصل وإطار مرجعي للتنسيق بين المنظمات الأهلية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
رؤية الشبكة أن تكون إطاراً تنسيقياً ديمقراطياً لمنظمات أهلية فلسطينية، تستند إلى رؤية تنموية، لحماية استقلالية العمل الأهلي وتمكينه وتعزيز دوره في النضال الوطني والبناء الديمقراطي، عبر التأثير في الرأي العام والخطط الوطنية وتعميق التنسيق والتشبيك والمشاركة المجتمعية وحشد وتعبئة طاقات القطاع الأهلي، استناداً إلى قيم العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون وحماية الإنسان وكرامته.
وفي إطار تحقيق الشبكة لرؤيتها تقوم بتنفيذ مشروع "تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعزيز الشفافية والإدارة الرشيدة في المنظمات الأهلية كما يهدف إلى تطوير وبناء قدرات المنظمات الأهلية المستهدفة من خلال تحديد الأولويات وفقاً لاحتياجات هذه المنظمات، والمساهمة في تعزيز الدور الذي تلعبه المنظمات الأهلية الفلسطينية من خلال تطوير وتعزيز قدرات المجتمع المدني وفي إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة على أساس مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
ويسعى قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى إعداد تقرير الظل الخاص بالمنظمات الأهلية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق التقرير الأولي الخاص بدولة فلسطين، وتقديمه إلى الأمم المتحدة.
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يعتبر مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة معياراً أساسياً لقياس حضارة الأمم ومدى تطورها، ويشكل الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر من ذلك، فإن مستوى العناية والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة يشكل أحد المعايير الأساسية التي تٌقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها.
يعيش الشعب الفلسطيني ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة للغاية بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني، كما أن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة يزداد تدهورا، فيما لا يتم إعمال معظم الحقوق الواردة في قانون "حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999م" على الرغم من مطالبة الأشخاص ذوي الإعاقة تعديلات وتطوير على مواد القانون خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بداية إبريل 2014، ويركز الغالبية على الحق في العمل والعمالة، كأحد أدوات التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال قيام المؤسسات بتطبيق نص القانون بتشغيل ما نسبته 5% بحد أدنى من الوظائف لديها للأشخاص ذوي الإعاقة. وكان لتأثير جائحة كورونا آثار مضاعفة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
قامت عدة منظمات المجتمع المدني في قطاع التأهيل بوضع ملاحظاتها على التقرير الأول لدولة فلسطين (الصادر عن الحكومة الفلسطينية في منتصف تموز - يوليو 2019م) الخاص باتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تدارك الثغرات والنواقص في "التقرير الرسمي" الذي قدمته دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة، وأن يكون المحور الأساسي فيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات الأطراف المختلفة ذات العلاقة، وبما يشمل توزيع الأدوار على كل الأطراف في إطار خطة وطنية مبنية على تكامل خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.
وقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وفق التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2017م، (255,224) شخصاً أي ما نسبته (5.8%) من إجمالي السكان، بواقع (115,634) إناث أي ما نسبته (5.3%)، و (139,590) ذكور أي ما نسبته (6.2%)، بحيث كانت في الضفة الغربية (5.0%) بواقع (127,262) شخصاً وفي قطاع غزة (6.8%) بواقع (127,962) شخصاً.  
بينما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة - تشمل صعوبة كبيرة ولا يستطيع مطلقاً – (92,710) شخصاً؛ (51,693) ذكور و(41,017) إناث، حيث بلغ عددهم (44,570) شخصاً في الضفة الغربية، و (48,140) شخص في قطاع غزة. وكانت الصعوبات الحركية الأكثر انتشارا بين الأفراد بنسبة (2.9%)، يليها الصعوبات البصرية بنسبة (2.6%)، وذوي الإعاقة السمعية بنسبة (1.6%)، وذوي إعاقة التذكر والتركيز بنسبة (1%)، وذوي إعاقة التواصل بنسبة (0.9%). وبرز ارتفاع معدلات انتشار الصعوبات نتيجة عدوان جيش الاحتلال إلى (3.3%) وغالبيتها من ذوي الإعاقة الحركية.
ويعاني الأفراد ذوي الإعاقة تهميشاً وإقصاءً في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتشير النتائج أنّ (37%) من النساء ذوات الإعاقة تعرضن للعنف، أعلاه كان العنف النفسي وبنسبة (50.1%) وأدناه العنف الجسدي بنسبة (19.2%).
كما ارتفعت نسبة الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم (6-17 سنة) غير الملتحقين بالتعليم إلى (27%) غالبيتهم من الذكور، ولا زالت نسبة الأمية مرتفعة بين الأفراد (10 سنوات) فأكثر بنسبة (21.1%)، بالإضافة إلى أن كافة فئات الأطفال ذوي الإعاقة هم في حاجة لتوفير وسائل نقل ومواصلات ليتمكنوا من الوصول إلى المراكز والمؤسسات مقدمة الخدمات.
وقد أشارت بيانات مسح القوى العاملة 2020، أن نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة في قطاع غزة بلغت نحو 2.3% فقط من إجمالي المشاركين في القوى العاملة، في حين بلغت مشاركة الرجال ذوي الإعاقة 23.3% (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021).
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في شهر كانون أول – ديسمبر 2021م، تعاقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مع فريق استشاري لإعداد تقرير الظل (الموازي) حول التزام دولة فلسطين بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق فقد عمل الفريق الاستشاري على إعداد هذا التقرير باتباع المنهجية التالية:
· مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة والإستراتيجيات الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدى مواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
· إجراء مسح ميداني سريع في محافظات قطاع غزة، من خلال التواصل مع المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف معرفة الأنشطة التي تنفذها المؤسسات والحصول على الدراسات والأبحاث والمسوحات المتوفرة.
· تحديد الفجوات في التقرير الوطني الأولي.
· استكمال جمع البيانات والمؤشرات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
· التحقق من الفجوات في التقرير الوطني الأولي.
· إجراء بحث متخصص يشتمل على الحقوق التالية: التعليم والصحة والعمل وإمكانية الوصول والنساء والأطفال.
· إجراء عشرة (10) مقابلات مع خبراء من القطاع العام والمنظمات الأهلية المختصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أشخاص ذوي إعاقة.
· إجراء ثلاثة (3) مجموعات مركزة حول الحقوق التالية: التعليم وحالات الخطر والطوارئ، المشاركة السياسية. حيث كانت المجموعات بمشاركة ثمانية (8) أشخاص ذوي إعاقة وخبراء في مجال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجموعة، وموزعة جغرافياً على مناطق قطاع غزة.
· توزيع استبانة رصد مدى التزام دولة فلسطين بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد ستين (60) شخصاً من نشطاء الأشخاص ذوي الإعاقة.
· كتابة مسودة تقرير الظل.
· لقاء طاولة مستديرة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين لمراجعة التقرير وإبداء الملاحظات وكذلك ملاحظات شبكة المنظمات الأهلية.
· كتابة النسخة النهائية من التقرير.
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· ضعف تحديث الأرقام والإحصاءات الرسمية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث الأعداد وفئات الإعاقة، وحق التمتع بالحقوق والخدمات.
· ضعف التقارير الرسمية والوطنية الخاصة برصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والانتهاكات التي تُرتكب ضدّهم في مختلف المجالات.
· 
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انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأول من نيسان - أبريل 2014م، دون إبداء أية تحفظات على موادها، وذلك إيماناً منها بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أسوةً بباقي المواطنين في دولة فلسطين وتعبيراً عن احترامها لمبادئ وروح اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا التقرير في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية ووفاء لواجباتها بتطبيق أحكامها ولا سيما الفقرة (1) من المادة (35)، يسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى وجه الخصوص الجوانب التشريعية والإدارية والقضائية المتوفرة المتعلقة بأحكام الاتفاقية.
أظهرت آخر مسوحات للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2017م، أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بلغت (5.8%)، وهذا لأول مرة في فلسطين يتم الحديث عن نسب متجهة نحو النسبة العالية والبالغة (15%) حسب منظمة الصحة العالمية.[footnoteRef:7] [7:  التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني] 

قام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برفع مسودة مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في نهاية العام 2019م، وجاء في المسودة تعديل التعاريف وإخراج جديد للقانون بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية، ويبقى تحفظ للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني على هيكلية المجلس الأعلى في المسودة، على تمثيل المحافظات الجنوبية حيثما ذكرت بعدد (1) على الأقل في حين أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة فيها تزيد على (50%) من أعدادهم تبعا لتقرير الإحصاء 2017م.
هنالك حالة من الفوضى السياساتية تظهر بوضوح في الخطط الاستراتيجية في مجالات الصحة والتعليم والعمل مردّها عدم وضوح مفهوم الإعاقة من منظور حقوقي وعدم الاكتراث بالبيئة الشاملة المواءمة والتدابير التيسيرية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب مفاهيم وسياسات التعليم الجامع والعمل الجامع والفروق الفردية وقيمة التنوع.
في مجال التعليم الجامع يتم إدراج الأطفال ذوي الإعاقة القادرين على الاستفادة من الخدمات المتاحة، ولا يتوفر خدمات للكثير من الفئات ذوي الإعاقات الشديدة وغير المرئية، وضمان حق وصول الأطفال ذوي الإعاقة للمؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة منها، وعدم حرمانهم بسبب عدم تأمين المواصلات لهم.[footnoteRef:8] [8:  جلسة نقاش 1، المجموعة المركزة: 19 ديسمبر 2021] 

أما في مجال الصحة لا يغطي التأمين الصحي كافة الخدمات الصحية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة ويحرمون منها بسبب قصور القانون، ومن الجرائم التي تحتاج إلى وقفة جادة ومحاسبة مرتكبيها عمليات إزالة واستئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة وخاصة الذهنية منهن.[footnoteRef:9] [9:  جلسة نقاش 2، المجموعة المركزة: 20 ديسمبر 2021] 

أما بالنسبة لعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، فالبطالة المستشرية وخاصة بين النساء ذوات الإعاقة؛ فقد كان نسبة المشاركات في القوى العاملة (2.3%) مقابل (23.3%) للرجال ذوي الإعاقة، مما يدلل على التمييز والإقصاء ويقف حاجزا منيعا أمام استقلاليتهن والاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع.[footnoteRef:10] [10:  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2021] 

لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وللحد من مخاطر الكوارث ما زال مشروع قانون الحد من مخاطر الكوارث بحاجة لمصادقة الرئيس الفلسطيني والنشر الرسمي، وذلك لحماية حق الأفراد في المجتمع في السلامة والحماية من الأخطار والتهديدات بمختلف مصادرها.
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· مواءمة التشريعات والقرارات والسياسات بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
· المصادقة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المعدل لعام 2019م من قبل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية. [footnoteRef:11] [11:  مشروع قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ( ) لسنة 2019م] 

· اعتماد بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة "بطاقة المعاق" من مجلس الوزراء الفلسطيني، ومتابعة وزارة التنمية الاجتماعية.
· تخصيص موارد مالية من القطاعين العام والخاص لأغراض الإحصاء والبحث العلمي ومواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
· ضرورة بلورة الحكومة الفلسطينية لاستراتيجية وطنية شاملة وموحدة وجامعة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تركهم خلف الركب، بالشراكة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة كونهم الأقدر على فهم الحواجز وأشكال التمييز وبخاصة في بيئة العمل والتعليم والصحة وأشكال العنف داخل وخارج العلاقات العائلية وفي مؤسسات الإيواء، وفي تحديد التدابير التيسيرية الملائمة والفعالة لمتطلبات مختلف الإعاقات، ولكونهم المتلقين والمستفيدين من إنفاذ الحقوق، وضمان إشراكهم الفعال في تنفيذ الاستراتيجية على الأرض وفي الرقابة على سلامة تنفيذها ووفق جداول زمنية واضحة. 
· تبني الحكومة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لاستراتيجية الرقمنة (التحول الرقمي) في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم في القيادة والمشاركة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19).
· ضرورة قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء مسح متخصص للأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على أشكال التمييز والإقصاء ومداه وبخاصة في ظل جائحة كورونا (كوفيد – 19) لإمكانية بناء تدخلات سياساتية وتشريعية مستندة لإحصائيات ومؤشرات مفصلة ودقيقة، وبخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل وأشكال العنف، ووفق منهج حقوقي.
· تشكيل لجنة رقابة محايدة لرصد وتقييم جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
· تشكيل لجنة من قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لمتابعة توصيات تقرير الظل.
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صدر "قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999" [footnoteRef:12] في 10 تشرين أول - أكتوبر 1999، أي قبل ما يزيد على 14 عام من مصادقة دولة فلسطين على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمت في نيسان – أبريل عام 2014م، ولا يتلاءم هذا القانون مع كثير من أحكام ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما ينسجم مع النهج الشمولي القائم على أساس حقوق الإنسان. [12:  قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999م] 

ومن مراجعتنا لقانون "حقوق المعوقين" رقم (4) لسنة 1999م، نرى أنه يوجد فجوات وعدم توافق بين تعريف الإعاقة المدرج ضمن القانون مع التعريف الوارد ضمن الاتفاقية الدولية، حيث أن التعريف يركز فقط على العجز العضوي والخلل الوظيفي، وهو ما لا ينسجم مع التوجهات الحديثة لتعريف الإعاقة كما وردت في الاتفاقية الدولية، كما يجب تغيير مصطلح "المعوق أو المعوقون" حيث وجد بنص القانون إلى مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة".
وقد نصت المادة (2) من قانون حقوق "المعوقين" الفلسطيني لسنة 1999م على أن "للمعوق" حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن "المعوق" من الحصول على تلك الحقوق. وقد خلا القانون من أي نص آخر غير هذا النص الذي يفيد المساواة، وبمقارنة هذا النص مع نصوص الاتفاقية الدولية نجد فرقاً كبيراً بين التشريع الفلسطيني والاتفاقية الدولية، حيث اقتصر مفهوم المساواة في القانون الفلسطيني بالخدمات والحقوق والمنافع، فيما تحدثت الاتفاقية عن المساواة وعدم التمييز بالإضافة إلى ذلك أمام القانون والقضاء وفي كافة الحقوق على الإطلاق.
ويفتقر قانون حقوق "المعوقين" الفلسطيني على نصّ خاص يحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث أنهن الأكثر عرضة للتمييز، لأنهن نساء أولاً، ونساء ذوات إعاقة ثانياً. وهناك ضعف في التدابير والإجراءات والسياسات من قبل الحكومة الفلسطينية بشكل عام، والوزارات والجهات الرسمية بشكل خاص لضمان تطبيق الاتفاقية، لا سيما رفع التمييز والتهميش الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات ذوات الإعاقة. 
وقد فشلت أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 2017 – 2022 "المواطن أولا" [footnoteRef:13] في وضع توجه استراتيجي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولم تأت على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة إلا مرة واحدة ضمن فقرة "الإدمـاج الاجتماعـي، وتوفيـر فـرص عمـل للفئـات المهمشـة مـن (الأفـراد ذوي الإعاقة، الشـباب، النسـاء، الأسـرى المحرريـن)" كإحدى التدخلات السياسية للحد من الفقر.  [13:  أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية 2017 – 2022 "المواطن أولا"] 
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· صياغة وتبني تعريف شمولي يتفق مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميمه على المؤسسات التنفيذية وتضمينه في الاستراتيجيات الوطنية المختلفة، وإذكاء الوعي بمفهومه ومضمونه.
· مواءمة الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تكفل وتعزز تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
· إعلاء المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على النصوص التمييزية الواردة في التشريعات الفلسطينية المختلفة بحيث تتوافق مع الاتفاقية الدولية.
· بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من خلال التوعية والتثقيف بالقوانين والتشريعات المختلفة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في كافة المجالات. 
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غالبا ما يتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتجاهل والإغفال في حالات الكوارث الإنسانية، سواء كانت كوارث طبيعية أم من صنع البشر كالاستيطان والحروب، حيث شكلت العوامل الأخيرة خصوصية في الوضع الإنساني في فلسطين في ظل الاحتلال الذي يُلحق الأذى بالمجتمع ويشكل التحدي الأكبر لإدارة الكوارث والأزمات. في هذا السياق، حددت المادة (11) من الاتفاقية الدولية أن تتعهد الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الممكنة لضمان توفير الحماية والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في ظروف تتسم بالخطورة، وعلى أن يتم ذلك وفقا لمسؤوليات هذه الدول الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
في دولة فلسطين، تعددت الأجسام ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ؛ المجلس الأعلى للدفاع المدني، والمركز الوطني لإدارة المخاطر، إضافة إلى أجسام ممثلة للمجتمع المدني، إلا أن هذه الأجسام لم تتكامل إلى هذه اللحظة ضمن إطار تنسيقي يمثل مرجعية قيادية للنظام التكاملي لإدارة المخاطر والكوارث، مع محاولات ظهرت مؤخرًا لتأسيس مركز وطني وفق قرار صدر عن مجلس الوزراء في آذار - مارس 2017م.[footnoteRef:14] [14:  بلال ستيتي، تهاني قاسم، محمود هنية. "سياسات فعالة لبناء نظام وطني لإدارة المخاطر في فلسطين". المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية، (23 أيار 2020)] 

كما أنه لا يوجد تدابير محددة في الاستراتيجية الوطنية للإعاقة لمعالجة استراتيجيات الاستجابة للطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من توفر خطط الاستجابة للطوارئ المحلية والتخفيف من حدتها، لا يتم غالبًا مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل صريح في تدابير الاستجابة للكوارث، حيث تميل إجراءات الطوارئ إلى التركيز على أنظمة الإنذار المبكر وخطط الإخلاء وتصميم المباني، لكنها تفشل في احتواء الأحكام الصريحة اللازمة لحماية سلامة الأشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من القدرات البدنية أو الفكرية أو الحسية أو التواصلية على قدم المساواة مع الآخرين.
في فلسطين، يوجد هناك مقترح إعداد "مشروع قانون" للحد من مخاطر الكوارث ولكنه ما زال بحاجة لمصادقة الرئيس الفلسطيني والنشر الرسمي. في نفس الوقت يكفل قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لعام 1998م حق الأفراد في المجتمع في السلامة والحماية من الأخطار والتهديدات بمختلف مصادرها، بما في ذلك الكوارث والأزمات. ولكن من الجدير بالذكر أن عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني يقتصر على ردة الفعل والاستجابة، وليس جميع مراحل النظام التكاملي لإدارة الطوارئ والكوارث.[footnoteRef:15]من الجدير بالذكر أيضا أن السياق الإنساني في فلسطين ارتبط بشكل مباشر بآثار الاحتلال الإسرائيلي. حيث يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبات جمّة منها الإخلاءات القسرية وقت العدوان، وهدم البيوت فوق ساكنيها وفقدان معيليهم، ولا سيما النساء والأطفال منهم بالإضافة إلى ازدياد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لا سيما ذوي الإعاقة الحركية. [15:  قرار رئيس منظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالقانون رقم 3 لسنة 1998 بإصدار قانون بشأن الدفاع المدني] 

تم توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للحق في الحياة والصحة وعدم التعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة التي يتعرض لها الفلسطينيون ذوي الإعاقة في السجون ومراكز الاعتقال. والأخطر من ذلك السياسة الممنهجة في استخدام الذخيرة الحية في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تم توثيق الاستهداف العمد وقتل (14) شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة على أيدي قوات الاحتلال منذ بداية العام 2018م، وخلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة، قتلت قناصة الاحتلال (8) أشخاص من ذوي الإعاقة خلال تلك التظاهرات السلمية ، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، واجه (149) فلسطينياً بينهم (30) طفلاً بتراً بواحد أو عدة أطراف بسبب إصابات لحقت بهم خلال مسيرات العودة الكبرى حتى نهاية آب - أغسطس 2019م.
دراسة حالة: مجزرة حي الوحدة: 42 شهيداً معظمهم من النساء والأطفال وبينهم طبيبان
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأحد الموافق 16/05/2021 دون سابق إنذار، خمسة منازل في شارع الوحدة في مدينة غزة، مما أدى إلى تدميرها فوق رؤوس ساكنيها وهم نيام. وقد بلغ عدد ضحايا هذه الجزرة (42) شهيدا بينهم (16) سيدة، و(10) أطفال، بالإضافة إلى إصابة (50) شخصا بجراح مختلفة معظمهم أيضاً من النساء والأطفال. وقد كان من بين الشهداء طبيبان يعملان في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وهم د. أيمن أبو العوف، د. معين العالول.
المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. توثيقات من العدوان: أثر العدوان الإسرائيلي على حقوق المواطنين والخدمات الحيوية في قطاع غزة. 2021

دراسة حالة: مجزرة عائلة أبو حطب
دمرت طائرات الاحتلال فجر يوم السبت 2021/05/15 منزلاً في مخيم الشاطئ يعود لعائلة أبو حطب، فوق رأس ساكنيه وهم نيام ودون سابق إنذار، بقصفه من طائرات الاحتلال بعدة صواريخ، مما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين من عائلة أبو حطب، وهم ثمانية أطفال وامرأتان.
المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. توثيقات من العدوان: أثر العدوان الإسرائيلي على حقوق المواطنين والخدمات الحيوية في قطاع غزة. 2021

دراسة حالة:
خلال العدوان على قطاع غزة في أيار - مايو 2021م، استهدفت غارة إسرائيلية المواطن "إياد صالحة" وطفلته (3 أعوام) وزوجته (38 عام) خلال إعدادهم لطعام الغداء. إياد البالغ (35 عام) أصيب سابقاً وأصبح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستخدم كرسي متحرك منذ أكثر من (14) عاماً.
المصدر: الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هيئة توثيق ترصد مقتل إياد صالحة[footnoteRef:16]  [16:  الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، هيئة توثيق 19/05/2021] 

بتاريخ 5 آذار - مارس 2020م أعلن الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة بمرسوم رئاسي صدر عنه، لمدة ثلاثين يوماً لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومنع تفشيه. ما زالت حالة الطوارئ مستمرة لما يزيد عن عامين تحت عناوين تمديد وتجديد حالة الطوارئ، تحت ذات الهدف. 
ورغم حديث الحكومة عن خطط ولجان طوارئ في أكثر من مناسبة على مدار جائحة مستمرة منذ ما يزيد على عامين كاملين، واستمرار تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية  للفلسطينيين، والارتباط الوثيق بين الإعاقة والفقر، إلا أن قطاع الإعاقة ظل خارج اهتمامات الحكومة سواء على مستوى التشريعات التي صدرت خلال مرحلة الطوارئ أو السياسات العامة (التصميم العام) أو على مستوى المؤتمرات الصحفية التي تحدث بها وزراء الحكومة خلال الجائحة، ولم تتناول ذكر قطاع الإعاقة وحقوقه ومتطلباته والتمييز على أساس الإعاقة خلال الجائحة، ولم يلحظ وزراء الحكومة خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدوها لاستعراض أنشطتهم خلال الجائحة؛ أنهم أغفلوا الإشارة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لم يلحظوا أيضا أن المؤتمرات الصحفية التي جرت لم تتوفر فيها لغة الإشارة إلا فيما ندر.
لقد أدى غياب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن مشهد الطوارئ في الحالة الفلسطينية؛ سواء على صعيد الخطة أو المؤتمرات الصحفية التي استعرضت أنشطة الوزراء خلال جائحة كورونا (كوفيد – 19)، أو على صعيد لجنة الطوارئ العليا، أو لجان الطوارئ في مختلف المحافظات إلى زيادة تدهور أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات، وبخاصة فيما يتعلق بحالات الإغلاق التي شهدتها حالة الطوارئ، التنقل داخل وبين المدن والمحافظات عند رفع حالة الإغلاق، (كوفيد – 19) واللقاحات وبخاصة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية في حالات الخطر، ولم تلحظ الحكومة ازدياد حالة التدهور في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجائحة نتيجة إغلاق المؤسسات التي تقدم الخدمات لهم، وزيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على احتياجاتهم الصحية المرتبطة بالحق في الحياة، والارتباط الوثيق بين الفقر والإعاقة الذي يهدد بشكل خطير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الحق المقدس في الحياة.[footnoteRef:17] [17:  د. عصام عابدين. " إنـفــاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاتفاقيـة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعـاقـة في التشــريع الفلســـطيني". مؤسسة الحق. 2021] 

[bookmark: _Toc98145830]التوصيات
· وضع معايير إدارة الطوارئ الإنسانية، على أن تكون المعايير متسقة وطنياً مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومن خلال المؤسسات التي تمثلهم والتي تغطي جميع مراحل إدارة الطوارئ: التخفيف، الاستعداد، الاستجابة، والتعافي، وأيضا الإنذار المبكر، والإخلاء والإسكان المؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة في وقت الكارثة.
· وضع سياسات ومبادئ توجيهية فلسطينية من أجل تنسيق عمل مؤسسات ووكالات دعم الطوارئ والإعاقة والتي تضمن استمرارية أنظمة الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حالة الطوارئ وفي مرحلة التعافي.
· مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين العزل بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحميل دولة الاحتلال نتائج التسبب في إعاقاتهم.
· تعزيز دور "المركز الوطني لإدارة الكوارث" حيث يصبح المركز المنوط بإدارة مراحل النظام الشامل للكوارث، وعلى أن يتم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في خطط الطوارئ. 
· توحيد قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة التنسيق بين دوائر الدولة المتعددة ومنظمات المجتمع المدني.
· شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكول الحماية الوطني، وتدريب الأشخاص ذوي الشأن على تطبيقه.
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تنص المادة (9) من قانون حقوق "المعوقين" رقم (4) لعام 1999م: على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن "للمعوق" الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز. ورغم مرور أكثر من عشرين عاماً على صدور هذا القانون إلا أن الحكومة لم تصدر أي نظام يحدد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال العنف والاستغلال والتمييز كافة، وآليات الرقابة الفعالة والمحاسبة والإنصاف الفعال. بما يدلل على حجم التهميش والإقصاء الذي يطال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى التشريعي وفي الممارسة.
وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية رقم (40) لسنة 2004م لقانون حقوق "المعوقين"[footnoteRef:18] فقد نصت المادة (10) على أن: "تضع وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة الأنظمة والضوابط والمعايير التي تضمن للمعوقين الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز، [18:  اللائحة التنفيذية رقم (40) لسنة 2004م لقانون حقوق "المعوقين"] 

ولتحقيق ذلك:
 1. تتولى وزارة التنمية الاجتماعية حماية المعوقين المهنية سواء أكانوا يعملون في مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو في قطاع خاص حيث يطبق عليهم قانون العمل،
 2. تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بلفت نظر كل صاحب عمل أو مسؤول في مؤسسة حكومية يقوم باستغلال الشخص المعوق ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه إذا تكرر منه نفس العمل،
 3. تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع تعرض المعوقين لجميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي لجميع المؤسسات التي ترعى الإعاقات المختلفة وللوزارة في سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا بها لتلقي تظلمات وشكاوى المعوقين".
ومع ذلك لم تضع وزارة التنمية الاجتماعية أية أنظمة أو ضوابط أو معايير تضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال العنف القائم على أساس الإعاقة، والعنف المركب القائم على أساس نوع الجنس والإعاقة، حتى الآن، خلافا لما تنص عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون حقوق "المعوقين" واللائحة التنفيذية للقانون. هذا مع العلم بأن الأنظمة أو اللوائح التنفيذية هي اختصاص دستوري لمجلس الوزراء وفق المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، وبذلك فإن مجلس الوزراء الذي أقر تلك اللائحة التنفيذية لم يقم بإقرار أية لوائح أو أنظمة تتضمن إجراءات واضحة ومحددات وآليات رقابية فعالة تضمن عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للعنف والاستغلال والتمييز. ولا يوجد نظام شكاوى لدى وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي ومتابعة شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن أشكال العنف رغم أن النصوص التشريعية تتجاهل أن قضية الإعاقة هي قضية عبر قطاعية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يخلو من أية عقوبات حال مخالفة أحكامه.
دراسة حالة:
امرأة ذات إعاقة حركية تبلغ من العمر (45) عاما وتعاني من مرض السرطان وحالتها الصحية حرجة، تتعرض المرأة بشكل دوري إلى العنف اللفظي من طرف أخيها الأكبر في البيت... وحرمت من الحصول على تحويلة طبية للعلاج في الخارج لعدم توفره محليا... 
المصدر: 

دراسة حالة: 
امرأة من ذوات الإعاقة الحركية (قصيرة القامة) تبلغ من العمر (51) عاما، توفي والدها، فقام أخوها الأكبر بطردها هي وأختها وأمها (من ذوات الإعاقة أيضا)، وهي لا تنسى تعرضها للعنف اللفظي من أستاذها الجامعي خلال دراستها وأمام زميلاتها في الفصل الدراسي...
إن الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء منهم والأطفال هم أكثر عرضة لمواجهة خطر الاستغلال والعنف والاعتداء. غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى برامج الدعم والمساندة لمناهضة العنف والاستغلال والاعتداء، لا يستطيعون الوصول إليها بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والوصول إلى أماكن تقديم الخدمات ومنع الأهل لهم من الخروج من البيت، وعدم ثقة البعض في الحصول على الحماية.
يعتمد الإبلاغ عن العنف والاستغلال وسوء المعاملة في خدمات الإعاقة في فلسطين اعتماداً كبيراً على المنظمات الأهلية، وهناك تغيّب واضح لدور الدولة في نشر المعلومات وأرقام هواتف الطوارئ وعدم مواءمتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب التنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ومقدمي الخدمات.
فعلى الرغم من وجود بيوت أمان للناجيات من العنف (أربعة بيوت أمان في فلسطين بواقع اثنين في قطاع غزة واثنين آخرين في الضفة الغربية)، توفر الأمان لهن، إلا أن هذه البيوت لا يتوفر فيها المواءمة الكاملة للنساء ذوات الإعاقة. وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني لنظام التحويل الوطني للنساء المعنّفات، فإنه لا توجد آليات تنظم عمل نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، وهناك إغفال واضح لشريحة النساء المعنفات من ذوات الإعاقة، حيث يحظر استقبال النساء والفتيات ذوات الإعاقة (الذهنية والحركية) في مراكز الحماية وبيوت الأمان، بالإضافة لعدم مواءمة مباني الشركاء في النظام مما يعيق وصول النساء ذوات الإعاقة للحصول على الخدمات، وعدم توفر مقدمي خدمات قادرين على التواصل مع النساء ذوات الإعاقة، خاصة الإعاقة السمعية والبصرية.[footnoteRef:19] [19:  قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013م بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات] 

يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من صعوبات كبيرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي منها الإخلاءات القسرية وهدم البيوت فوق ساكنيها، وعدوان متكرر خسروا فيها مُعيليهم، لا سيما النساء والأطفال منهم، مما تسبب في ازدياد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة العدوان، لا سيما الإعاقة الحركية، وهذا يتطلب عملاً جاداً من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتقديم الحماية الدولية للفلسطينيين من ذوي الإعاقة وغيرهم من الاحتلال.
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· إيجاد آلية إخطار وإحالة مباشرة للنساء ذوات الإعاقة اللواتي يبحثن ويحتجن للحماية من الاستغلال والاعتداء والعنف.
· بناء آلية مراقبة قانونية مستقلة ووطنية تتصدى لكافة أشكال العنف المتعددة التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
· وضع خطة وطنية شاملة وتشاركية مع مقدمي الخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم في المؤسسات للحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال والاعتداء.
· توفير مراكز للحماية للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء والأطفال بصفتهم الأكثر عرضة لمواجهة خطر العنف والاعتداء والاستغلال.
· بناء وتطوير قاعدة بيانات وطنية، منهجية وتشاركية مع الجهات ذات الشأن للأشخاص من ذوي الإعاقة ضحايا العنف والاعتداء والاستغلال.
· مواءمة بيوت الأمان بشكل كامل للنساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين.

[bookmark: _Toc98145835]المادة 19 - حرية العيش المستقل والإدماج في المجتمع
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[bookmark: _Toc98145837]الإطار القانوني والسياسات العامة
العيش المستقل يعني أن يُزوَّد الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوسائل التي تمكنهم من ممارسة حرية الاختيار والتحكم في حياتهم واتخاذ جميع القرارات التي تخص حياتهم. والاستقلال الذاتي للشخص وتقرير المصير ضروريان لتحقيق العيش المستقل، ويشمل ذلك الوصول إلى وسائل النقل، والمعلومات، والمساعدة الشخصية، ومكان الإقامة، والأعمال الروتينية اليومية، والعادات، والعمل اللائق، والعلاقات الشخصية، والكساء، والتغذية، والنظافة الصحية، والرعاية الصحية، والأنشطة الدينية، والأنشطة الثقافية، والحقوق الجنسية، والإنجابية. وترتبط هذه الأنشطة بنمو هوية الفرد وشخصيته. ولا ينبغي تفسير ذلك على أنه يعني فقط قدرة الشخص على القيام بالأنشطة اليومية بالاعتماد على نفسه. 
إن تحقيق العيش المستقل والاندماج في المجتمع يحتاج إلى الحصول على جميع الحقوق والحريات التي من شأنها أن تضمن المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من حيث توفر الترتيبات التيسيرية المناسبة والإدماج الكامل في المجتمع ووقايتهم من الانعزال المجتمعي.
إن الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين مقيدون في حقهم في العيش بشكل مستقل والاندماج في المجتمع، بما في ذلك الحق في الاختيار بحرية مع من سيعيشون، ويعود السبب في ذلك إلى النمطية السائدة التي أوجدتها العادات والتقاليد. كما أن معظم خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية والخدمات المساندة الأخرى التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش والبقاء في منازلهم غالباً ما تكون غير مستدامة وبالعادة يتم تقديمها ضمن مشاريع قصيرة الأمد.

[bookmark: _Hlk92678646]أما فيما يتعلق بالحياة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة والزواج، فبحسب مسح الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011م[footnoteRef:20]، بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة الذين لم يتزوجوا أبداً (35.7%) في الضفة الغربية، و (30.7%) في غزة، في حين بلغت نسبة المتزوجين منهم (44.5%) في فلسطين. وبلغت نسبة الأرامل منهم، تشمل الجنسين (18.2%) بواقع (15.9%) في الضفة الغربية و (23.1%) في غزة، أما المطلقين، تشمل الجنسين، فقد بلغت نسبتهم (2.4%) في فلسطين بواقع (2.8%) في الضفة الغربية و (1.6%) في غزة.  [20:  مسح الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2011م. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني] 

وبالرغم من أن القانون يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين أسرة، ويضمن كذلك تقديم الدعم للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة بدون تمييز، ويضمن تقديم الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الحياة الأسرية، ولكن من الناحية التطبيقية يوجد تمييز في تمتع الأفراد ذوي الإعاقة بهذا الحق، بسبب الوصمة الاجتماعية، وذلك فيما يتعلق بزواج النساء ذوات الإعاقة. 
تعمل المنظمات الأهلية على تقديم خدمات مجانية وشبه مجانية لتمكين الأسر من توفير التأهيل المناسب لأطفالها ذوي الإعاقة، والتوعية المجتمعية والأسرية حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك توجد مؤسسات حكومية وغير حكومية تُعنى بتقديم الرعاية البديلة النهارية والإيوائية للأطفال ذوي الإعاقة.
وبالرجوع إلى التقرير الأولي لدولة فلسطين 2019 الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[footnoteRef:21]، فإنه يبدو أُعدّ على عجل دون فهم منهاج الاتفاقية (التصميم العام)، حيث أنه لم يرد في التقرير أي فقرات تتناول حرية العيش المستقل والإدماج في المجتمع، حتى أن الفقرات التي تحدثت عن هذه المادة تناولت فقط الصعوبات التي تواجه الدولة في إقرار بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. [21:  التقرير الأولي لدولة فلسطين 2019 الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة] 

كما غابت المؤسسات الإيوائية عن اهتمام الحكومة وبخاصة وزارة التنمية الاجتماعية خلال الطوارئ وجائحة كورونا (كوفيد - 19)، سواء من حيث الدعم الحكومي أو الرقابة على الأداء من مختلف الجوانب الصحية وخدمات الإيواء المقدمة ومدى مراعاتها لحقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
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· منح الأشخاص ذوي الإعاقة السيطرة على الموارد التي يحتاجون إليها للعيش بكرامة في المجتمع، وضمان أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على اختيار المكان الذي يعيشون فيه ومع من يعيشون وأي شخص أو مقدم خدمات سيتعاقدون معه لتزويدهم بالدعم.
· تصميم خطة وطنية شاملة تعزز تدريجيا العيش المستقل والاندماج في المجتمع.


[bookmark: _Toc98145839]المادة 24 - التعليم
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لكل الأشخاص ذوي الإعاقة (الأطفال والراشدين) الحق في الحصول على التعليم وعلى قاعدة المساواة مع الآخرين، وهذا يتضمن كل مراحل وأنواع التعليم، ويمتدّ من رياض الأطفال إلى التعليم الابتدائي فالتعليم الجامعي وصولاً إلى التعليم مدى الحياة. وأكثر من ذلك، فيجب أن يكون لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعليم الجامع مع الدعم الإفرادي المناسب والكافي والمطلوب للتمكن من اكتساب التعليم، مع تقديم اهتمام خاص لوضع الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والسمعية البصرية.
وقد كفلت القوانين الفلسطينية الحق في التعليم المجاني لكافة الفلسطينيين، على حد سواء دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة، وذلك بدءا بالنظام الأساسي الفلسطيني[footnoteRef:22] وقانون الطفل الفلسطيني[footnoteRef:23]، وتم تخصيص هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في نص المادة (12) من قانون حقوق "المعوقين" رقم (4) لسنة 1999م، وبعد توقيع دول فلسطين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر القرار بقانون بشأن التربية والتعليم العام للعام 2017م، وبالتالي أصبح حق للطفل ذي الإعاقة الحصول على مستوى لائق من التعليم في بيئة مواءمة من النواحي المادية والمناهج والوسائل التعليم بأنواعها، وحسب احتياج الطلبة والمعلمين المؤهلين. وبالفعل فإن عدد الطلبة ذوي الإعاقة في تزايد بشكل سنوي، على الرغم من أن التقرير الإحصائي الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 2020م [footnoteRef:24] ذكر أن "نسبة المدارس التي تتوفر فيها بنى تحية ومواد ملائمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة في العام 2018/2019م، وصلت النسبة إلى (72.5%) من إجمالي المدارس، حيث تزيد النسبة في المدارس الثانوية وتتدنى في المدارس الابتدائية، وهذا يتطلب المزيد من الجهود لجعل كافة المدارس متاحة للجميع خاصة في المدارس الدنيا". [22:  النظام الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003]  [23:  قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م]  [24:  التقرير الإحصائي الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 2020م. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني] 

على الرغم من فهم الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم أن القانون والاتفاقية الدولية يلزمان الجميع أن الأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم يجب أن يكونوا مشمولين في برامج التعليم بكل مراحلها وأماكنها، إلا أن المدارس الحكومية بقيت قاصرة على تقديم الخدمات للجميع، وخاصة الطلبة ذوي الإعاقة المشمولين، أما الطلبة ذوي الإعاقة الظاهرة هم الذين استطاعوا أن يستفيدوا من خدمات التعليم المتاح في مدارسها، وبقي عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في سن التعليم محرومين من حقهم في التعليم، [footnoteRef:25]وقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نصف الأطفال تقريباً في فلسطين في المرحلة العمرية ما بين 6 إلى17 عام من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم في العام 2017. تفاوتت هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 51% في الضفة الغربية مقابل 43% في قطاع غزة، في حين أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في دراسة نشرتها في العام 2017م، أن 35.7% من الأطفال ذوي الإعاقة في قطاع غزة لا يذهبون إلى المدرسة بسبب التمييز والعقبات المادية وصعوبات التنقل والوصول، وقد وصل عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس الحكومية النظامية إلى 3103 طالب وطالبة يمثلون ما نسبته 1.15% (تقرير وزارة التربية والتعليم، 2019)، أما في مدارس الأونروا في القطاع، فقد بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة المدمجين 10640 طالب وطالبة الأونروا، 2016) [25:  جلسة نقاش 1، المجموعة المركزة: 19 ديسمبر 2021] 

على الرغم من التباين بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المقدمة لخدمات التعليم في الأرقام حول عدد الطلبة الذين يتلقون خدمات التعليم والذين تم إدماجهم في المؤسسات التعليمية، لكن هذا الأرقام لا تعطي مؤشرات حقيقية تمكن من تقييم المستفيدين من الخدمات من الناحية الكمية حيث لا يتوفر لدى مقدمي الخدمات أعداد الطلبة المستهدفين ولا قاعدة بيانات لهم لقياس نسبة الإنجاز أو التقدم والنمو في الخدمات من ناحية كمية، وفي نفس الإطار لا يوجد قياس نوعي لخدمات التعليم المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة لقياس مستوى تطور الأداء وتحقيق الأهداف المرصودة والمأمولة.
وتشير الإحصاءات أن ما نسبته (27%) من الأطفال ذوي الإعاقة محرومين من حقهم في التعليم لأسباب متعددة، أهمها: عدم توفر خدمات التعليم المناسبة لهم، وغياب خدمات التعليم والتأهيل المتكاملة للطلبة المحتاجين لها، وعدم ملاءمة البيئة المدرسية، وغياب المواءمة بالمفهوم المقصود في القانون والاتفاقية، بالإضافة إلى بعد مناطق سكنهم عن مقرات المؤسسات التعليمية وفي نفس الوقت عدم قدرة الأهل على توفير مواصلات خاصة لأبنائهم للوصول إلى المؤسسات التعليمية.
تعاني مؤسسات التعليم الرسمي من ضعف في كفاءة الكادر التعليمي في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، على الرغم من محاولات وزارة التربية والتعليم في توفير التدريبات للمعلمين الجدد قبل بدء تقديم الخدمات التعليمية بالإضافة إلى تدريبات للمعلمين القدامى، وكذلك العمل على توفير العديد من الأدوات المساعدة التي تضمن تحقيق الأهداف النمائية للطلبة في المدارس. كما تعاني المؤسسات التعليمية من عدم القدرة على تقديم خدمات التعليم والتأهيل المتكاملة للطلبة المحتاجين لها، بالإضافة لغياب خدمات الوصول للطلبة الذين لا يستطيعوا الوصول للمؤسسات التعليمية.[footnoteRef:26] [26:  مقابلة شخصية: أ. خالد فضة. وزارة التربية والتعليم. 20 ديسمبر 2021] 

أما عن الخدمات التعليمية المقدمة في منظمات المجتمع المدني، فقد تقلصت الكثير من الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، بسبب انحسار الدعم والتمويل المقدم لهذه المنظمات من الجهات الداعمة الوطنية والدولية والأونروا، وضعف التنسيق مع الوزارات ذات الشأن ممثلة في وزارة التربية والتعليم، لتغطية الفجوة الآخذة في التزايد مع مرور الوقت، على الرغم من كل الجهود التي بذلت والاحتجاجات العلنية والمراسلات التي توضح خطورة الوضع القائم، وإلى لحظة كتابة هذا التقرير لم يطرأ أي تغيير في الموقف.
ومع انتشار جائحة كورونا (كوفيد - 19) في العالم ووصولها إلى فلسطين، فقد تم إعلان حالة الطوارئ في 8 آذار - مارس 2020م، وقد كان واضحاً قصور نظام التعليم على العمل في أوقات الطوارئ، وتم أخذ قرارات عامة بوقف خدمات التعليم في المؤسسات التعليمية، دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأوضاع الطلبة ذوي الإعاقة، حيث أوضح ذلك جليا تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول آليات التدخل لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا 2020:[footnoteRef:27] [27:  آليات التدخل لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا. 2020. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان] 

· عانى الأشخاص ذوو الإعاقة من صعوبة مواكبة عملية التعلم عن بعد في ظل ما يعانونه من إعاقة تحدّ من قدرتهم على تلقي الدروس بسهولة ويسر، ومن عدم مواءمة وسائل التعليم الإلكترونية للاحتياجات التعليمية والمعرفية الخاصة بهم.
· تضاعفت معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة بعد قرار إغلاق المدارس في القطاع، خاصة إغلاق المدرستين المخصصتين لتعليمهم، واللتين توفران الخدمة التعليمية لهم بواسطة معلمي التربية الخاصة حتى المستوى الحادي عشر.  
· انعكست التحديات التي واجهها القطاع التعليمي على مستوى التحصيل العلمي للطبة ذوي الإعاقة، منها صعوبة وصول المعلمين/ات المتخصصين/ات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، وصعوبة وصول الطلبة ذوي الإعاقة أنفسهم إلى المدارس بعد قرار استئناف العملية التعليمية بسبب ضعف مناعة المرضى منهم.
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· بناء قاعدة بيانات للأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم مبنية على نوع الإعاقة والتوزيع الجغرافي والجنس، ومكان الإقامة، الخدمات المتكاملة التي يحتاجها الطفل.
· ضرورة إشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة في بناء الخطة الوطنية لإدراج الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.
· توفير معلمين/ات مساعدين/ات في الفصول الجامعة في المدارس العامة، بما يتيح توفير الاهتمام الكافي وتحسين جودة التعليم المقدم للطلبة ذوي الإعاقة.
· التنسيق بين الجامعات الوطنية لتطوير المناهج والمحتوى الأكاديمي لطلبة كليات التربية والطلبة المؤهلين للعمل في التعليم العام، بما يلبي احتياجات العمل مع الطلبة ذوي الإعاقة في بيئة شاملة للجميع، وتعزيز كفايات التعليم لديهم للقيام بالمهام الوظيفية الموكلة لهم.
· وضع خطة وطنية لتدريب مقدمي خدمات التعليم للطلبة ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث.
· تركيز الجهود على الاقتداء بنماذج ناجحة في إدماج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة، ووضع معايير مهنية لتوزيع الطلبة على الفصول تبعا لنسبة انتشار الإعاقة ونوع الإعاقة، بمشاركة المستويات الإدارية المختلفة من أصحاب القرار ومقدمي الخدمات وأولياء الأمور.
· تأهيل وتعيين معلمين ومعلمات من ذوي الإعاقة في تقديم خدمات التعليم للطلبة ذوي الإعاقة، تبعا للقانون (5%) بحد أدنى.
· دعم ومساندة المنظمات الأهلية القاعدية التي تقدم خدمات التعليم الخاص للطلبة ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمات التعليمية والوصول للمدارس العامة للأسباب المذكورة سابقا، وإنقاذها من خطر توقف خدماتها والذي ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، ويزيد الفجوة الكمية والنوعية في خدمات التعليم والتأهيل، والجدير ذكره أن هذه المنظمات يزيد عمرها في هذا المجال على ربع قرن من الزمان، وهي من أسّس خدمات التأهيل في دولة فلسطين قبل قدوم السلطة، وهي تقدم خدمات تعليمية حصرية لهم.
· تفعيل سياسة التعليم الجامع التي أقرتها وزارة التربية والتعليم وجرى تضمينها في قرار بقانون التربية والتعليم وبخاصة في مجال التصميم العام والبيئة المدرسية المواءمة، والصديقة للمتعلم وإيلائها الأهمية والأولوية.
· 
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للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية التي تشمل إعادة التأهيل الصحي، بما يراعي نوع الجنس، في مجتمعهم وبدون تكلفة مالية. فقد مُنح الأشخاص ذوي الإعاقة (في كل مراحل أعمارهم) الحق في الحصول على الخدمات الصحية على قدر المساواة مع الآخرين، شاملاً ذلك طرق الوصول لخدمات النظام الصحي العام، ويتم التدخل الطبي بعد الموافقة الحرة والمستنيرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة،  حيث كفل القانون الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة حق التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك من توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإن أي نقص أو قصور أو غياب أو تمييز على أساس الإعاقة في هذه الحقوق يشكل مساساً خطيراً لجملة من حقوقهم/ن الأساسية التي أوجبها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م، وألزم الحكومة على كفالتها.  إذ نصت المادة (22/2) منه أن "رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي." الأمر الذي أوجبته أيضاً عدد من التشريعات الفلسطينية الأخرى؛ بما فيها قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م[footnoteRef:28]، والقانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين، والتي أكدت على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان لنسب الإصابة بها، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم/ن وعلاجهم/ن، وتقديم الخدمات التي تضمن اندماجهم/ن بشكل متساو وعادل في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي المتاح لهم ولأسرهم.  [28:  قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م] 

كما تضمنت المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات؛ لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد نصت في المادة (25) منها على أن "تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي"، الأمر الذي أكدته أيضاً المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت على: " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه."
لا يزال الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون معيقات متعددة في الحصول على حقهم في الخدمات الصحية، بفعل العديد من المعيقات المادية والإدارية، ومنها: غياب المواءمة المادية في العديد من المراكز الصحية، التي تحول دون وصول الأشخاص مستخدمي الكراسي المتحركة ذاتيا إلى كافة المرافق في هذه المراكز، كما أن غياب مترجمي الإشارة يحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بحقهم في الخدمات بجودة عالية، وبالمثل يشكو الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية من عدم توفر الإرشادات الصحية المسجلة أو المكتوبة بطريقة برايل.[footnoteRef:29] [29:  جلسة نقاش 2، المجموعة المركزة: 20 ديسمبر 2021] 

أما عن نقص الخدمات، فقد أكد الأشخاص ذوي الإعاقة بكل فئاتهم ضعف الخبرة عند التعامل مع معاناتهم، ويشعروا أن الأخصائيين /ات غير مؤهلين/ات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وغياب خدمات التأهيل الطبي المتكاملة، ويتأخر كثيراً تحويلهم إلى مراكز التأهيل الطبي الخاصة، ولا يتم مساعدتهم في توفير مواصلات أو بدل مواصلات لضمان وصولهم إلى الخدمات المحولين إليها، مع معرفة الجهات الرسمية أوضاعهم الاقتصادية شديدة الصعوبة في غياب المساعدات والموارد المالية.[footnoteRef:30] [30:  جلسة نقاش 2، المجموعة المركزة: 20 ديسمبر 2021] 

وأفاد الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم أن هناك نقص كبير في الخدمات الطبية والعلاجات والأدوية، بالإضافة إلى عدم توفر الأدوات المساعدة الضرورية لاعتماد الأشخاص ذوي الإعاقة على ذاتهم والتي تساعدهم في مشاركتهم واندماجهم في مجتمعاتهم. 
وفي دراسة استقصائية أعدتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال شهر آب - أغسطس 2019م في قطاع غزة، حول نقص الأدوات المساعدة لدى المنظمات الأهلية وأثرها على الفئات المستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت الدراسة أن نسب النقص في الأدوات المساعدة قد وصلت إلى نسب مرتفعة جدا، وبلغ متوسط العجز الكلي 82% لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.[footnoteRef:31] [31:  تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوات المساعدة. 2019. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية] 

لا يزال إنفاذ رزمة الخدمات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق "ببطاقة المعاق" معطلا، لأسباب غير مقنعة للأشخاص ذوي الإعاقة تتعلق بعدم توفر موازنات، وأنه يتم تقديم الخدمات المتاحة في الوزارة تبعاً لقدراتها ومواردها، ويطالب الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة بإنفاذ القانون وإصدار "بطاقة المعاق" في المجال الصحي وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للشخص ذي الإعاقة ولأسرته. ولاتزال وزارة الصحة تفرض رسوماً على العلاجات الطبية في المراكز الصحية، والتي تحول في كثير من الأحيان دون حصولهم على العلاجات الطبية المسجلة لهم.
كشفت جائحة كورونا (كوفيد – 19) حالة الانكشاف الصحي للمواطنين والناتجة عن تهلهل وفقر النظام الصحي الحكومي الفلسطيني، وبرغم ذلك توجد بعض القوانين العامة المتعلقة بالصحة خاصة قانون الصحة العامة لعام 2004م، غير أن لوائحه التنفيذية لا زالت قديمة أو أنها عاجزة عن بناء نظام صحي عادل وشامل في فلسطين. وأفاد المرضى المتضررون من ذوي الإعاقة أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الأطباء الذين يتابعون حالاتهم الصحية، وتعذر الحصول على التحويلات الطبية لعلاجهم في الخارج، كما أفادوا أنهم تقدموا بشكاوى من تدني مستوى الخدمات الصحية في مراكز الحجر الصحي وعدم ملاءمتها الفيزيقية وعدم توفر الخصوصية اللازمة للحياة الكريمة.[footnoteRef:32] [32:  جلسة نقاش 2، المجموعة المركزة: 20 ديسمبر 2021] 

[bookmark: _Toc98145846]دراسة حالة: فاتن أبو يوسف من ذوات الإعاقة الحركية من مدينة غزة من المتأثرات سلبا بجائحة كورونا
تقول فاتن حاولت التواصل مع بعض الجمعيات المختصة بمتابعة احتياجات ذوات الإعاقة فلم تجد استجابة لاحتياجاتها: "منذ الإعلان عن حالة الطوارئ لم تتواصل معي أي من الجهات المختصة، لتوفير المستلزمات الطبية أو المساندة لتسهيل حياتي اليومية، كما أواجه صعوبة في الحركة والتنقل إلى جانب أنني أجد إهمالا من قبل المؤسسات الإعلامية في توفير المعلومات الصحية الخاصة بذوي الإعاقة فلم أستمع حتى اليوم إلى لقاء خاص موجه لذوي الإعاقة لكيفية التعامل مع فيروس كورونا على الرغم من حاجتنا الماسة للمعلومات".
المصدر: المنتدى الاجتماعي - مجلة صوت المرأة - مقابلة فاطمة الزهراء سحويل. 2020
التوصيات

· تضمين قانون الصحة العامة لعام 2004م على أحكام تضمن وتعزز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول والحصول على الخدمات الصحية بشكل ميسر ومتكافئ مع غيرهم من المواطنين.
· إصدار بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة "بطاقة المعاق" في المجال الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لنص المادة (10) من قانون حقوق "المعوقين" رقم (4) لسنة 1999م. 
· توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عاجل، وصرفها تبعا لتقييم متخصص، وتدريبهم على الاستخدام الأمثل لها في حياتهم العامة.
· تكثيف برامج الكشف والتدخل المبكر من قبل المؤسسات الصحية في جميع محافظات الوطن.
· تخصيص مكتب لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مستشفى لاستقبالهم وتوجيههم للوصول والتواصل مع باقي الأقسام تبعا لاحتياجاتهم ويكون مجهزاً.
· وضع خطة تنموية لبناء قدرات الطواقم الصحية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
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تنص المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م على أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال "المعوقين" المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة.[footnoteRef:33] [33:  قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م] 

فيما تنص المادة (10) من قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق "المعوقين" على:
1) ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
2) إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.
3) تشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.
أما اللائحة التنفيذية لقانون حقوق "المعاقين" والتي صدرت عام 2004م، عملت على توضيح بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها البنود المتعلقة بالعمل والعمالة، حيث حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية إطار عمل لمراكز التأهيل والتشغيل لذوي الإعاقة، المشاغل المحمية:
1) تصدر وزارة التنمية الاجتماعية رخص إنشاء المراكز والمعاهد الخاصة بتأهيل وتشغيل الأشخاص "المعوقين" ضمن المشاغل المحمية.
2) تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمراقبة عمل هذه المراكز بما يحقق أفضل الخدمات وفق مفاهيم التربية الخاصة وحماية الشخص "المعوق" من أي استغلال.
3) تقدم الوزارة الدعم المادي والمعنوي والخدمات التأهيلية للمراكز التي تحتاج خدمات رعاية نهارية.
4) تقوم هذه المراكز بتشغيل الأشخاص شديدي الإعاقة الذين لا يمكن تشغيلهم في سوق العمل المحلي.
كما نصت المادة (11) من اللائحة التنفيذية على دور وزارة التنمية الاجتماعية في تسهيل معاملات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والشركات التي تقوم بتشغيل "المعوقين" وتوفير سبل الأمان والحركة والحرية لهم واعتبار الامتيازات التي حصلت عليها المؤسسة أو القطاع الخاص الجمعية الأهلية هي أصلا من خلال حقوق "المعوق" في الحياة والعمل والإنتاج.
فيما نص البند (4) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية: في مجال التأهيل والتشغيل:
1) على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية استيعاب عدد من "المعوقين" لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات.
2) على وزارة العمل والجهات المعنية توفير مجالات العمل للأشخاص "المعوقين" المدربين ومتابعة وإحصاء الأشخاص "المعوقين" الذين أنهوا التأهيل والتدريب.
3) على وزارة العمل تطوير برامج التدريب المهني الهادفة لتأهيل العمل وفق احتياجات الأشخاص "المعوقين".
4) على وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجتمع المحلي تشجيع أصحاب العمل "والمعوقين" على فتح آفاق العمل أمامهم لتفادي الخوف من عدم معرفة كيفية التعامل مع الشخص "المعوق" ولتفادي الخوف من عدم فعالية أو بطء يؤدي إلى تدني الإنتاج ولتفادي الخوف من تكاليف يمكن أن تطرأ (مرضية، غياب، حوادث) كل ذلك من خلال التوعية لأصحاب العمل والأشخاص "المعوقين" وأسرهم على أهمية عمل الأشخاص "المعوقين" وتخفيف حدة التخوف من عملية تشغيلهم.
5) كل شركة أو مؤسسة لا توظف أشخاصا "معوقين" وفقا للبند ج من الفقرة 4 من المادة (10) من القانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق "المعوقين" دفع بدل راتب "المعوق" حسب الحد الأدنى للأجور إلى صندوق خاص "للمعوقين" ينشأ بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في الوزارة يخصص لصرف المساعدات منه لصالح "المعوقين" غير العاملين.

إن جملة الحقوق والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون حقوق "المعاقين" والتي صدرت عام 2004م، لم يتم تفعليها بالشكل المناسب، حيث لم يتم تفعيل الرقابة على تشغيل ما نسبته 5% على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المؤسسات، كما أن صندوق إقراض وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدر عن مجلس الوزراء (قرار رقم 50 لسنة 2006 م) لم يتم تفعيله حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وقد أشارت البيانات إلى أن حوالي (79%) من الأفراد ذوي الإعاقة (15 سنة فأكثر) غير نشيطين اقتصاديا، وأظهرت أن النسبة بين النساء منه وصلت إلى (95.4%) ولعل أهم العوامل التي تحدّ من التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل:[footnoteRef:34] [34:  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني] 

· ضعف وقصور التشريعات والسياسات العامة ذات العلاقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم إيلاء هذه القضية الاهتمام المطلوب من قبل صناع القرار بالمتابعة، ساهم إلى حد كبير في عدم اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. 
· عدم التزام أصحاب العمل بالقوانين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وربط عمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالأعمال الخدماتية قليلة الإنتاجية والأجر، ورفض أصحاب العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وانخفاض الأجور والرواتب الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وانتهاك الحقوق الإنسانية والشعور بالتمييز وانتهاك الكرامة.
· عدم مواءمة بيئة العمل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عدم توفر وسائل السلامة الصحية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بُعد أماكن العمل عن مكان سكن الأشخاص ذوي الإعاقة.
· قلة اهتمام منظمات المجتمع المدني بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، نظراً لغياب الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية.
· قلة اهتمام منظمات حقوق الإنسان بقضايا تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تقديم العديد من الشكاوى لتلك المنظمات، ولكن لم يتم الحصول على كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، خاصة العمل في القطاع الحكومي.


دراسة حالة:
في أغسطس 2021، أفادت إحدى الفتيات ذوات الإعاقة البصرية الكُليّة (24) عاماً، أنها تقدمت بطلب توظيف "معلمة مواد اجتماعية"، وقد اجتازت الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية، وبعدها تفاجأت هي وزميلاتها من ذوات الإعاقة البصرية المتقدمات لوظائف التعليم المعلن عنها في ديوان الموظفين، باستدعائهن لمقابلة لجنة تحديد درجة الإعاقة، وتقول "لقد تعرضنا لأبشع أنوع انتهاك حقوق الإنسان، عندما سألونا ما لون ستائر الغرفة؟ من صاحب هذه الهوية الشخصية؟ وبعدها وصلتنا رسائل على هواتفنا النقالة تفيد أنه تم استبعادنا من الوظيفة والسبب (أنك غير لائق)."
لقد تقدمت هي وزميلاتها بشكوى إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ولم يصلنا رد حتى تاريخ اللقاء.
المصدر: جمعية رابطة الخريجين المعاقين بصريًا. أغسطس 2021
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· إنفاذ تطبيق القوانين والتشريعات والسياسات العامة ذات العلاقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من حقهم في الاندماج والمشاركة في سوق العمل على أساس المساواة مع الآخرين.
· إلغاء العمل بلجنة تحديد درجة الإعاقة الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة (جلسة 111 بتاريخ 29/12/2020م) التي تعتبر مرجعا لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، ويجب أن تكون المعاملة على أساس المساواة مع غيرهم من المواطنين.
· تفعيل الرقابة على تشغيل ما نسبته 5% على الأقل من مجموع العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والمنشآت العمالية. وكذلك الرقابة على طبيعة الأعمال والأجور الممنوحة وظروف العمل.
· تفعيل الرقابة على مواءمة بيئة العمل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك توفر وسائل السلامة الصحية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير بدل مواصلات للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبعد أماكن العمل عن مكان سكنهم.
· تفعيل صندوق إقراض وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والبحث عن تمويل مناسب لتأمين التكاليف المحددة، بما في ذلك تحويل بدل رواتب الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الحد الأدنى للأجور من المنشآت العمالية غير القادرة على تشغيل ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.
· إقرار أنظمة للتشغيل والتدريب والتوجيه المهني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات في إطار سياسة العمل الجامع واللائق، بما يشمل الضوابط المتعلقة بعدد ساعات العمل وفترات الاستراحة وبخاصة لمن لديهم إعاقات ذهنية أو إعاقات حركية أو مركبة.
· مواءمة مكاتب وزارة العمل وتزويدها بكوادر مؤهلة للتواصل والاتصال مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الإعاقات، لتعزيز فرص التشغيل والتدريب والتوجيه وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل.
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تعتبر المشاركة السياسية قضية أساسية لجميع الأشخاص، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. والحضور السياسي المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع قيادية لا يزال ضمن الاستثناءات النادرة. وقد يكون دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مهماً جداً لتعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص. وتحدد الاتفاقية الدولية أن على الدولة أن تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بصنع القرارات المتعلقة بهم وطرقاً فعالة لتأمين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى صناعة القرار.
كفلت المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني الحق في المشاركة السياسية لجميع الفلسطينيين دون تمييز بينهم، وقد تضمنت المادة (4) من قانون حقوق "المعوقين" رقم (4) لسنة 1999م، والمادة (8) من اللائحة التنفيذية الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
لقد قامت لجنة الانتخابات المركزية منذ تأسيسها عام 2002 م بالعمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تضمنت إجراءاتها وفق قانون الانتخابات العامة توفير المساعدة اللازمة لهم، حيث عالجت المادة (80) من قانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات، والمادة (86/4) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة حقّ الناخب ذي الإعاقة في الاقتراع: "إذا كان الناخب أمياً أو "معاقاً" بصورة تمنعه من التأشير على ورقة الاقتراع بنفسه فيمكنه الاستعانة بأي شخص آخر يثق به بعد موافقة طاقم الاقتراع على ذلك، وعلى رئيس طاقم الاقتراع مراقبة اقتراعه والتأكد من تنفيذ رغبته. وهو ما جرى في الانتخابات الرئاسية التي عقدت سنة 2005م وانتخابات المجلس التشريعي سنة 2006م، حيث تضمنت إجراءات اللجنة وأدلتها المحافظة على حق الناخب في الاقتراع بحرية كاملة. 
وفي العام 2020م واستكمالاً لقوانين الانتخابات السارية والتي تحكم عمل لجنة الانتخابات، وتعزيزاً لمبدأ المشاركة لمختلف فئات المجتمع في الحياة الديمقراطية والعملية الانتخابية، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عززت اللجنة علاقاتها بالاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف القيام بنشاطات وفعاليات لإنجاز واجباتها تجاه القانون، وذلك عبر مواءمة المكاتب والمراكز الانتخابية، حيث تم العمل على تجهيز كافة المراكز الانتخابية لتكون مناسبة لانتخاب ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مواءمة كافة مكاتب ومقار وفعاليات وإجراءات اللجنة، ضمان لجنة الانتخابات تسجيل كل الأشخاص ذوي الإعاقات في السجل الانتخابي، مواءمة جزء من وسائل توعيتها الانتخابية أثناء العمليات الانتخابية لذوي الإعاقة "مثل لغة برايل والإشارة" من أجل تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات، وتقديم التدريب بأسلوب مناسب ومتفق مع إعاقة كل شخص، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع،  بما يحقق تطبيق نصوص القانون، تدريب طواقم التسجيل والاقتراع على آليات التعامل بإيجابية مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمان لجنة الانتخابات تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى مركز الاقتراع بتوفير مواصلات نقل مناسبة لهم أو الوصول لهم للمشاركة في الانتخابات، وأن ترعى حملات جماهيرية بهذا الخصوص، وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية وإعلامية تلفزيونية وإذاعية لدمجهم في الحياة السياسية ومفاهيم الثقافة الانتخابية، وتعريف المجتمع بحقوقهم الانتخابية والسياسية، ومواءمة الإجراءات الانتخابية وكافة مواد اللجنة التي تصدر لتنفيذ العمليات الانتخابية. وقد بدأت اللجنة بوضع خطة تنفيذية لمواءمة كافة أعمالها وإجراءاتها وفي كافة المناطق الانتخابية وتشمل كافة فعالياتها ونشاطاتها.[footnoteRef:35] [35:  مقابلة شخصية أ. محمد سرور. 19 ديسمبر 2021] 

وقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المدرجة أسماؤهم في سجل الناخبين (44,300) ناخباً وناخبة في جميع محافظات الوطن، مشيرة إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين للاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يبلغ (7,885)، يمثلون حوالي (2%) من إجمالي عدد المؤهلين للاقتراع. وقد أشارت اللجنة إلى جهودها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم بالمشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية بسهولة ويسر وبدون مساعدة، حيث تحرص على مواءمة مقراتها، وإجراءاتها، وموادها الإعلامية، والتوعوية.[footnoteRef:36] [36:  لجنة الانتخابات المركزية] 

وأكدت لجنة الانتخابات على أن جُلّ مراكز الاقتراع مواءمة لذوي الإعاقة، ويتم لصق مجموعة من الإشارات الأرضية فيها لتسهيل حركة واقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية دون الاستعانة بمرافق. وفيما يخص الناخبين ذوي الإعاقة الحركية وكون معظم مراكز الاقتراع هي من المدارس المواءمة، فقد قامت اللجنة بالتأكد من نقل أسماء الناخبين من ذوي الإعاقة الحركية في محطات اقتراع (غرف) تقع في طابق أرضي يسهل وصول هذه الفئة إليها، وفيما يتعلق بالمواد الإعلامية والتوعوية، أضافت لجنة الانتخابات إلى جميع فيديوهاتها التوعوية ترجمة إلى لغة الإشارة، وصممت المطبوعات التعريفية والنشرات بطريقة تراعي متطلبات وخصوصية المواطنين من ذوي الإعاقة، ولكن تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في المشاركة غير مشمول في الموائمة المذكورة أعلاه.
كما أصدرت اللجنة مئات المطبوعات خلال الانتخابات المحلية 2021م بلغة بريل، فضلاً عن المطبوعات التي توضح مراحل عملية الاقتراع بشكل مصور لتكون مناسبة للأميين. كما زودت اللجنة موقعها الإلكتروني ببرنامج ناطق خاص بذوي الإعاقة البصرية.
وبالرغم من عدم وجود نص قانوني لمواءمة الأماكن المخصصة للانتخابات إلا أنه أقرت لجنة الانتخابات الفلسطينية مجموعة من الإجراءات الخاصة لتمكين المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية من الاقتراع بمفردهم ودون الحاجة لمرافق، وكذلك مكّنت المواطنين الأميين من الاقتراع بوجود مرافق. والعمل على تضمين الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن الفئة المستهدفة بشكل مباشر وغير مباشر من مشاريعها التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، بهدف توعيتهم بحقوقهم الانتخابية وتشجيع هذه الفئة الهامة من المشاركة في العملية الانتخابية؛ كناخبين ومرشحين ومراقبين، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 30 ألف شخص من ذوي الإعاقة بشكل مباشر وغير مباشر، من أنشطة هذه المشاريع.[footnoteRef:37] [37:  مقابلة شخصية أ. جميل سرحان. الهيئة المستقبلة لحقوق الإنسان. 19 ديسمبر 2021] 

يميل الفلسطينيون بشكل عام للابتعاد عن المشاركة السياسية بسبب أزمة الثقة بالأحزاب السياسية، والنظرة المجتمعية. ويزيد هذا بشكل كبير لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يثقون بالمشاركة السياسة ويفضلون أن يكونوا خارج إطار التنظيمات أو الأحزاب، ويسعى الجميع لأن يكون ضمن الاتحادات والمجموعات الذاتية وأن يكون في منظمات المجتمع المدني ليجدون بديلاً عن المشاركة ضمن تلك الأحزاب.
وقد وثّق التقرير عدداً من الأشخاص ذوي إعاقة طالبوا فيها أن يكونوا ممثلين كأعضاء في المجالس المحلية أو في التحضير للانتخابات التي يتم التحضير لها.
تَغيُّب استراتيجية واضحة لتحقيق إمكانية مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وتسهيل عملية الوصول للجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، وممارسة الحق الانتخابي، حيث يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عوائق وموانع في ممارسة هذا الحق.
كما أن غياب التمويل الحكومي لبرامج وخدمات التوعية السياسية والمدنية ساهم في عزوف الأشخاص ذوي الإعاقة عن ممارسة حقهم في المشاركة السياسية، بالإضافة إلى غياب الدعم والمساندة الحكومية لإنشاء جمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما النساء ذوات الإعاقة.
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· زيادة توعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم، من خلال منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الرسمي والخاص.
· تطوير برنامج وطني يساهم في تحقيق الوصول والمشاركة السياسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
· تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين جمعيات وتعاونيات خاصة بهم.
· تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على الانضمام في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات منظمات المجتمع المدني.
· التوصية بإصدار قرار منح الأشخاص ذوي الإعاقة كوته في المجلس التشريعي، والأطر التنظيمية الوطنية الأخرى.
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